
  أنواع المعاهدات الدول
ة   :المطلب الثالث

تصن
فات عدیدة للمعاهدات، فهناك تصنیف حسب موضوع المعاهدة، وتصنیف آخر 
عتمد هناك  

وهناك من 
صنّف المعاهدات إلى معاهدات س
اس
ة ، على طر#قة تنفیذها، وثالث 
عتمد على تار#خ عقدها

العس5ر#ة والتعاون المشترك والعلاقات الدبلوماس
ة، ومعاهدات اقتصاد
ة  الأحلافوالتي تضم اتفاق
ات 

والتي تحتو8 على اتفاق
ات 5اتفاق
ات التعاون في مختلف المجالات الاقتصاد
ة 5المواصلات والصناعة 

الخ، والى معاهدات محصورة في مواض
ع خاصّة وهي مجموعة من الاتفاق
ات التي تعقد ... والتجارة 

ول في مختلف المجالات، مثال على ذلك المعاهدات التي تعقد بین الدول في مجال التعاون بین الد

فین تصن
 @استثناءولكن ل
ست لهذه التصن
فات أّ
ة ق
مة علمّ
ة تذ5ر  الثقافي والفنّي والاتفاق
ات القانون
ة


عتبران ذا فائدة منهج
ة، ولهذا حاول الفقه الدولي إجراء تقس
م نظر8 للت Dفرقة بین أنواع المعاهدات، فق

إما على أساس موضوع المعاهدة ومحتواها وطب
عة الالتزامات الواردة بها وهذا ما سوف نتناوله في الفرع 

الأول ، وإما على أساس من الش5ل و الإجراءات التي تمر بها المعاهدة أو عدد الدول الأطراف فیها 

  .وهذا ما سوف نوضحه في الفرع الثاني 

  المع
ار الماد� لتقس
م المعاهدة :الأول الفرع

وهذا التمییز 
عتمد على . الطا@ع الماد8 
عني التمییز بین المعاهدات التعاقد
ة والمعاهدات الشارعةف
5ان الغرض من المعاهدة لتحقیK عمل
ة قانون
ة فتعدّ هذه  فإذاالوظ
فة القانون
ة التي تقوم بها المعاهدات، 

أص@حت المعاهدة أمّا إذا 5ان الغرض من المعاهدة وضع قواعد قانون
ة عامّة . 
ةالمعاهدة معاهدة تعاقد
 معاهدة شارعة

 

  

المادي  المعيار

العقدية المعاهدات الشارعة  المعاهدات



  

معاهدات شارعة ومعاهدات عقد
ة هما  إلىأوّل من صنف المعاهدات  إن : المعاهدات الشارعة: أولا

الاختلاف في طب
عة 5ل منهما، حیث إن المعاهدات  أساسبرجیوم وتر#بل، وان هذه التفرقة بنوها على 

فهي التي تنظم حالات قانون
ة عامّة تهم الدول جم
عاً عن ،  الشارعة هي المعاهدات التي تصنع القانون 

 Kتواف K#أسمتها المادّة ، وتعدّ هذه المعاهدات مصدراً من مصادر القانون الدولي العام، وقد إراداتهاطر

  )المعاهدات العامّة ( العدل الدول
ة بـ من نظام مح5مة  38

متماثلة ومن هنا صلحت لان تكون  وأهدافلهم غا
ات  أطرافهاالمعاهدات الشارعة فان إن 

انه ل
ست @الضرورة أن تضم المعاهدات الشارعة  ، غیر انه یرT جانب من الفقه الدوليمصدراً للقانون 

لمعاهدة بین دولتین أو عدداً محدوداً من الدول، @معنى عدداً 5بیراً من الدول بل من المحتمل أن تكون ا


صح أن تكون المعاهدة بین دولتین أو عدد قلیل من الدول، و@الرغم من ذلك تعدّ معاهدة شارعة،  آخر

 إنشاء5ان القصد من المعاهدة  فإذاالمتعاقدة بلوغه،  الأطرافو#رT @أنّ الفرق 
5من في القصد الذ8 تر#د 

و@التالي تعتبر مصدر من مصادر القانون الدولي العام، ، رّدة فأنّ المعاهدة تكون شارعة قاعدة عامّة مج

قواعد قانون
ة عامة تت@ع على المدT الطو#ل فان  إنشاء لا تستهدف5انت الدول  إذاوعلى الع5س من ذلك 

  .  تكون مصدرا من مصادر القانون الدولي العام و@التالي لا، المعاهدة تكون عقد
ة 

، وعهد )1907و  1899(اتفاق
ات مؤتمر8 لاها8 لعامي الأمثلة على المعاهدات الشارعة ومن   

وتتمیّز هذه المعاهدات @الانسجام بین ). 1945(المتحدة لعام  الأمم، ومیثاق )1919(لعام  الأممعص@ة 

  . تر#د وضع قواعد قانون
ة لأنهاالموقعین علیها  إرادات

 الأطرافو
قتصر دور المعاهدات التعاقد
ة على تنظ
م حالات قانون
ة تخص :  المعاهدات العقد
ة:ثان
ا

تتعدT هذه  أنعلى عاقدیها فقD دون  آثاراوترتب . تخص الجماعة الدول
ة ول
ست عموم
ة المتعاقدة ولا

لنظام من ا) ا  - 1فقرة 38( ولذلك فانّ المادة ،  تتضمن قواعد قانون
ة عامّة لا أنهاالغیر، 5ما  إلى الأثر


م5ن لهذه المعاهدات متى ما  ،غیر انه)الاتفاقات الخاصّة(بـ  أسمتهالمح5مة العدل الدول
ة  الأساسي

المعاهدات العقد
ة فهي عقود ، إذن  ن تكون سوابK لنشوء قواعد العرف الدوليوأبها  الأخذ تتكرر 

  إلى تحقیK غا
ة مت@اینة 5ل من الطرفین فیها تتجه نحو هدف معین خاص بها وتسعى إرادةخالصة لأنّ 



معاهدات تعیین الحدود، معاهدات التحالف، معاهدات  الأمثلة على المعاهدات التعاقد
ةمن   

التنازل عن الإقل
م، والمعاهدات التجار#ة، ففي هذه المعاهدات تتعهد الدول @الق
ام @التزامات مت@ادلة و5ل 

  .ت التي تقع على عاتقهادولة من الدول التي دخلت المعاهدة تقبل @الالتزاما

  المع
ار الش$لي للمعاهدة  :الفرع الثاني

  .أمّا التصنیف الثاني أ8 الش5لي ف
عني التمییز بین المعاهدات الثنائ
ة والمعاهدات الجماع
ة  

. الأطرافوتوصف المعاهدات الجماع
ة @أنّها متعدّدة   :)متعددة الأطراف( المعاهدات الجماع
ة:أولا

ومن . والتمییز قائم على الناح
ة الش5ل
ة للمعاهدة والتي تتعلKّ @عدد الدول التي تشارك في المعاهدة

دولة، ومیثاق الأمم  28التي وقعتها ) 1919(التار#خ
ة على هذه المعاهدات  معاهدة فرسا8 سنة  الأمثلة

124
ا الحرب ووقعت من قبل لحما
ة ضحا)  1949(دولة، واتفاق
ة جنیف سنة  51المتحدة الذ8 وقعته  

حول الحضر الجزئي للتجارب النوو
ة التي تم التوق
ع علیها من قبل ) 1963(دولة، ومعاهدة موس5و سنة 

  دولة 105

هي المعاهدات التي تبرم بين طرفان فقط كأن تكون  معاهدات ثنائية الأطراف: المعاهدات الثنائ
ة:ثان
ا

ولابد من أن نشیر هنا إلى أن  ، و منظمة دولية أو بين منظمتان دولتينبين دولتان أو التي تبرم بين دولة 

الأطراف فیها، @معنى آخر الدول  تینتلزم إلا الدول القاعدة القانون
ة التي نصت علیها تلك المعاهدة لا

التي ل
ست طرفا في المعاهدة الدول
ة لا تلتزم @قواعدها القانون
ة أو ما 
عرف @الأثر النسبي للمعاهدة 

  . الدول
ة 



                           

ات متعددة الاطراف

                                 

المعيار الشكلي

معاهدات متعد هدات ثنائية

                              

 

معاهدات ثنا


